
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
[image: logo-final-umbm]                               جامعة محمد بوضياف بالمسيلة
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 قسم علوم المالية  

العنوان :
 (
م
ـــ
دى ال
ـ
ت
ــ
زام المؤسسات بالمعايير المحاسبية المتعلقة بالتقييم المحاسبي للتثبي
ـ
ت
ـ
ات العينية عل
ـ
ى 
الإفص
ـ
اح     الــمحــاسـبي
دراس
ـــ
ة حالة مطاحن الحضنة – المسيلة -
)




مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في العلوم المالية 
                             تخصص: محاسبة ومالية
إعداد الطلبــة : 	الأستاذ المشرف : 
· فراحتية أسماء .	بيصار عبد الحكيم
· بن خالد سعد.
السنة الجامعية 2020/2021
[image: Untitled-4] شكـــر وعــــرفــان

بادئ الأمر نحمد الله على جزيل نعمه ووافر عطائه وله الشكر على توفيقه وإحسانه وعلى عظيم أفضاله, أما بعد:
      نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف الدكتور  :"بيصــار عبد الحكيم"
على قبوله الإشراف لانجاز هذا العمل المتواضع وعلى سعة صدره وحكمة توجيهاته وملاحظاته
     كما نتقدم بالشكر للسادة أعضاء لجنة المناقشة وذلك لتفضلهم بمناقشة هذاالعمل 
     كذلك نوجه شكرنا واحترامنا لكل من ساعدنا ودعمنا لانجاز هذا العمل  والى كل من مد لنا يد العون من قريب أو بعيد.
إلــى كــل هــؤلاء شكــــرا جزيــلا.......
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الحمد لله أولا وأخرا ثم أما بعد
[image: ros029]أهدي ثمرة  هذا العمل المتواضع إلى أعز ما أملك في هذه الدنيا
إلى امرأة هي أعز النساء ولؤلؤة يضيء بريقها السماء
إلى من وهبتني عمرها وفضلتني عن نفسها
إلى من لا أستطيع أن أحصي فضلهـــــا مهمـــا فعلت والتي جعل الله الجنة تحت أقدامــهـا
إلى من تشرفت بكونها أمي العزيزة على قلبي الغالية على نفسي  أحق الناسبصحبتي حملتني وربتني وسهرت اللـيـالي من أجلي أمي "بـــايــة" حفظهــا الله.
لرجل يهوى من أجل راحتي الشقاء علمني كيف يكون الآباء أبي المحترم " بوجمعة "
إلى بلسم روحي وحياتي من عشت معهم تحت سقف واحد إخوتي وأخواتي" دليلة, فاتح, أمينة,وردة, أمال, سمية, الياس".
الى كل عائلة"فــراحتــيـة"
[image: ros079]إلى توأم روحي وسندي في حياتي زوجي وحبيبي الغالي" أسـامـة" حفظه الله 
[image: ros079]إلى أفضل الأساتذة الذي كان سندي و عونا لي ودعمني بكل مجهود بذلته
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[image: ros029][image: ros079] الأستاذ "طيبـي الولهـي"وأولاده الغاليين"تميم وأسيل" حفظهم الله
إلى أعز صديقاتي في حياتي وصاحبات أسراري "هدى،بثينة،نسرين، إيمان، ياسمين، رشا، سامية، شيماء ".
إلى كل من جمعتني بهم الدراسة والى كل الأساتذة الذين درسوني طيلة مسيرتي الدراسية
إلى وطني الغالي والى كل من يحب العلم ويسهر لأجله
إلى كل من لهم مكان بقلبي ولم يرسمهم قلمي إليكم جميعا اهدي نجاحي هذا.  


	" أسمـــاء"
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الإهـــداء
[image: ros029]أهدي ثم[image: 062]رة هذا العمل المتواضع إلى أعز ماأملك في هذه الدنيا ومن كانوا عونا لي في حياتي وسببا في نجاحي.
إلى عبدت دعواتها لي طريق الخير والتوفيق أمي الكريمة"يمينــة" حفظها الله
إلى الذي حثني على العلم والعمل كل هذه السنين أبي الكريم" موســى" حفظه الله
فلهم مني فضل كبير يعجز الوفاء به أي إهداء وأي تقدير
إلى كل إخوتي وأخواتي وجميع الأهل والأقارب 
إلى كل عائلة"بـن خـالــد"
إلى كل من علمني حرفا من الابتدائي إلى مابعد التدرج


" ســـعــد"

[image: ros079][image: ros079]


[image: ]












قائمة المحتويات


قائمة المحتويات : 
	المحتوى
	 الصفحة

	 الشكر والتقدير.
	

	الإهداء.
	

	فهرس المحتويات.
	

	قائمة الأشكال.
	

	قائمة الجداول.
	

	مقدمة.
	أ _ جـ

	الفصل الأول :الاطار النظري للقوائم المالية والافصاح المحاسبي  والتثبيتات العينية

	المبحث الأول : القوائم المالية
	

	المطلب الأول : ماهية القوائم المالية.
	06

	المطلب الثاني : مستخدمو القوائم المالية.
	09

	المطلب الثالث : ترابط وتكامل القوائم المالية.
	11

	المبحث الثاني : الإطار العام للإفصاح المحاسبي.
	

	المطلب الأول : مفهوم الإفصاح المحاسبي.
	14

	المطلب الثاني : متطلبات وأساليب الإفصاح.
	18

	المطلب الثالث : المقومات الأساسية للإفصاح.
	21

	المبحث الثالث : تقييم التثبيتات العينية.
	

	المطلب الأول : مفهوم التثبيتات العينية.
	23

	المطلب الثاني : تقييم التثبيتات العينية.
	25

	المطلب الثالث : اثر تقييم التثبيتات العينية على الإفصاح الحاسبي.
	32

	الخاتمة.
	39

	قائمة المراجع.
	



	قائمة الأشكال :

	رقم الشكل
	                    عنوان الشكل
	الصفحة

	    01 
	العلاقة بين القوائم المالية.
	12

	    02
	اختصاصات المؤسسات التابعة لمؤسسة رياض سطيف.
	

		   03
	الهيكل التنظيمي لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة
	




















المقدمة العامة

مقدمة : 
فرضت تغيرات محيط المؤسسات الاقتصادية في عالمنا المعاصر جملة من التطورات المتسارعة ذات التأثير على حياة ونمو المؤسسات واستقرارها، حيث ألزم هذا التغيير مسيري المؤسسات على سرعة التأقلم والأخذ بعين الاعتبار المستجدات وتحديد وضع المؤسسة ضمن محيطها وخاصة بين منافسيها.
       أصبحت قضية الحصول على المعلومات وسهولة الحصول عليها وحرية تداولها ومصداقيتها ودقتها من القضايا الملحة على مسيري المؤسسات بحيث يحتاج المسير إلى بيانات ومعلومات تساعده في اتخاذ قراره حيث يتم الحصول على هذه البيانات والمعلومات من مصادر عديدة أهمها القوائم المالية التي تحتوي التثبيتات العينية.
     يعد الإفصاح المحاسبي في المعايير المحاسبية الدولية من أهم المواضيع التي لا تزال تثير كثيرا من الجدال والخلاف في الفكر المحاسبي وذلك نتيجة لاتساع وتطور حاجات المستفيدين من هذا الإفصاح وبسبب تعارضها أحيانا.
لذا يجب على الباحث في مجال المحاسبة المالية بحث عدم التزام المؤسسة بمعايير المحاسبة وأثره على الإفصاح المحاسبي.
أولا : الإشكالية
في ضوء ماتقدم فان إشكالية البحث تدور حول السؤال الرئيسي التالي : 
· ما أثر التزام المؤسسات بالمعايير المحاسبية المتعلقة بالتقييم المحاسبي للتثبيتات العينية على الإفصاح المحاسبي،من خلال دراسة حالة مطاحن الحضنة بالمسيلة؟
ثانيا :  الأسئلة الفرعية 
ومن هذه الإشكالية تفرعت الأسئلة التالية : 
مقدمة             	

· ماهي المعايير المحاسبية المتعلقة بتقييم التثبيتات العينية؟

‌ب


· كيف يؤثر تقييم التثبيتات العينية على الإفصاح المحاسبي؟ 
· هل تلتزم المؤسسة بالمعايير المحاسبية المتعلقة بتقييم التثبيتات العينية، وكيف يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية؟ 
ثالثا : أسباب اختيار الموضوع
يعود اختيارنا لهذا الموضوع لعدة دوافع امتزجت بين الذاتية والموضوعية:
· نظرا لنقص الدراسات المتعلقة بالتقييم المحاسبي للتثبيتات العينية في مؤسساتنا الوطنية
· فتح المجال أمام الطلبة وحتى المهتمين بالبحث في هذا الموضوع مستقبلا المتعلق بمالية المؤسسة.
· نظرا للميول الشخصية لمثل هذه المواضيع.
· نظرا لأن الموضوع له علاقة وثيقة بتخصصي.
رابعا: منهج الدراسة
قصدالإحاطة بمختلف جوانب الموضوع, والإجابة على إشكالية البحث, واختبار صحة الفرضيات وتماشيا مع المناهج المستخدمة في الدراسات الاقتصادية والمالية،فإننا نعتمد على الأسلوب الوصفي بغرض وصف مدى التزام المؤسسات بالمعايير المحاسبية المتعلقة بالتقييم المحاسبي للتثبيتات العينية على الافصاح المحاسبي.
خامسا : أهداف الدراسة
ولقد تطرقنا لهذه الدراسة من أجل تحقيق بعض الأهداف نذكر منها :
1- التعرف على مفهوم وأسس الإفصاح على المعلومات المحاسبية في ظل المعايير المحاسبية الدولية.
2- دراسة مستوى التزام المؤسسة بنشر القوائم المالية والحكم على درجة الإفصاح فيها من خلال الاعتماد على ما جاء في المعايير المحاسبية الخاصة بالتثبيتات العينية.

سادسا: تقسيمات الدراسة
من اجل تحقيق أهداف الدراسة وللإحاطة بمعظم جوانب الموضوع تم تقسيم البحث إلى أربعة مباحث بالإضافةإلى المقدمة والخاتمة : 
ففي المبحث الأول تطرقنا إلى القوائم المالية حيث ضم المطلب الأول كل من مفهوم القوائم المالية أنواعها،أهدافهاأما المطلب الثاني فقد تم فيه عرض مستخدميها والمطلب الثالث تحدثنا فيه عن ترابط وتكامل القوائم المالية.
وفي المبحث الثاني فقد تطرقنا فيه إلىالإفصاح المحاسبي حيث تناولنا في المطلب الأول مفهوم الإفصاح المحاسبي ، أنواعه، أهدافه، أما المطلب الثاني فقد كان حول متطلبات وأساليب الإفصاح المحاسبي، إضافة إلى المطلب الثالث الذي ضم المقومات الأساسية للإفصاح.
أما المبحث الثالث فقد تناولنا فيه التثبيتات العينية  حيث في المطلب الأول تحدثنا عن مفهوم التثبيتات العينية، خصائصها، شروطها أما المطلب الثاني كان حول تقييم التثبيتات العينية والمطلب الثالث ضم أثر تقييم التثبيتات العينية على الإفصاح المحاسبي. 

  الفصل الأول        الإطار النظري للقوائم المالية والافصاح المحاسبي والتثبيتات العينية              



10



الفصل الأول :
الاطار النظري للقوائم المالية والافصاح المحاسبي  والتثبيتات العينية

	






تمهيد: 

	بقت المحاسبة فترة من الزمن أداة لتسجيل العمليات الاقتصادية وتلخيصها و عرضها في تقارير تتضمن الواقع التاريخي لهدف تقديمها للإدارة أو أصحاب المشروع بصورة سنوية، إلى أن تطور وسائل  الإنتاج ومصادر تمويلها قد ساعد على التمركز وإنشاء وحدات اقتصادية كبيرة، فظهرت الشركات المساهمة التي اعتمدت في تمويل استمراريتها على طرح أسهمها وسنداتها للاكتتاب العام من قبل جميع المساهمين والمقرضين وبالتالي تغيير في الشكل القانوني للمنشأة مما انعكس على تطوير وظائف المحاسبة التقليدية فبينما لعبت المحاسبة سابقا ولا تزال تلعب دور الحارس الأمين على أصول المشروع، أصبحت أداة فعالة في اتخاذ القرارات من خلال المعلومات التي تقدمها، بعد معالجتها وفق نظام محاسبي يصمم بشكل ملائم  طبيعة عمل المشروع وأهدافه بحيث تكون مدخلاته الأحداث والعمليات الاقتصادية ومخرجاته المعلومات ضمن قوائم المالية الخاصة بالمشروع ( الافصاح المحاسبي ) أي أنه إلى جانب اعتبار المحاسبة كأداة لخدمة أصحاب المشروع أصبحت تسعى إلى حماية ذوي المصالح في المشروع كالمساهمين والمصارف والموردين والمؤسسات الحكومية. 
	فأضيفت بذلك وظيفة جديدة هي ( خدمة المجتمع) سواء المجتمع المالي الاستثماري أو المجتمع ككل الذي ترعى الدول مصالحه بالرقابة والإشراف والتوجيه. 
الفصل الأول        الإطار النظري للقوائم المالية والافصاح المحاسبي والتثبيتات العينية              
	وبناء عليها ومن الطبيعي أن تحاول المحاسبة أن تتلائم في الحاجات المختلفة لمتخذي القرار في المجتمع، بحيث لا يمكن الفصل بين المحاسبة وأهداف المستخدمين للبيانات المحاسبية مما أدى إلى التركيز على عدم حذف كتمان معلومات جوهرية ذات منفعة. 
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المبحث الأول : عرض القوائم المالية
 تعتبر القوائم المالية المنتوج النهائي لأي نظام محاسبي ، والتي تعكس امتزاج مجموعة من العناصر التي تمثل الموارد الاقتصادية التي تملكها المؤسسة أو تسيطر عليها والتعبير عنها بقيمة نقدية , فالعملة الإنتاجية المحاسبية لهذه القوائم تحكمها مجموعة من الإجراءات والمبادئ في قياس التغيرات التي تحدث خلال الفترة والمتعارف عليها في المجال المحاسبي على أنها سنة مالية , وتمثل القوائم المالية أداة اتصال بين المؤسسة ومختلف المتعاملين معها من خلال الإفصاح عنها بهدف إمدادهم بالمعلومات الضرورية قصد استخدامها في اتخاذ القرارات الاقتصادية. 
المطلب الأول :ماهية القوائم المالية.
أولا : تعريف القوائم المالية.
هناك عدة تعاريف مختلفة للقوائم المالية، لكنها تشترك جميعا في العناصر الأساسية لها وتختلف فقط من حيث الألفاظ المستخدمة أو من حيث التركيز على عنصر معين دون الأخر.
 القوائم المالية هي عبارة عن مجموعة من البيانات المسجلة وتطبيق لمبادئ متعارف عليها في المحاسبة وتقدير شخصي ، ومدى سلامة عنصر التقدير الشخصي وتتوقف على مدى تمكن وخبرة الأشخاص القائمين بإعداد هذه القوائم ومدى استيعابهم وتفهمهم للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.[footnoteRef:2] [2: - سامي محمد الوقاد،نظرية المحاسبة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن, 2011، ص94.] 

وعرفت أيضا  بأنها عبارة عن المنتج النهائي للمحاسبة، حيث تتمثل في التقارير أو كشوفات تلخص قدرا كبيرا من البيانات والمعلومات لصالح أطراف عديدة داخل وخارج المؤسسة بقصد اتخاذ قرارات معينة. [footnoteRef:3] [3: - طارق حماد عبد العال،التقارير المالية أسس الإعداد والعرض والتحليل، الدار الجامعية، مصر، 2005، ص35.] 

      وقد عرفت أيضا حسب المواد 26-27-28-29 من القانون07/11 المتعلق بلنظام المحاسبي المالي بأنها "تلك الكشوف المالية التي يجب أن تعرض بصفة وفية للوضعية المالية للكيان ونجاعته وكل تغيير يطرأ على حالته المالية، كما تضبط تحت مسؤولية المسيرين وتعد في أجل أقصاه 4 أشهر من تاريخ اقفال السنة المالية المحاسبية، توفر الكشوف المالية لزوما بالعملة الوطنية".[footnoteRef:4] [4:  - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لعدد74, القانون رقم 07/11 المؤرخ في 25 نوفمبر2011، المتضمن النظام المحاسبي، المواد رقم: 26-27-28-29، ص05.] 

ثانيا: أنواع القوائم المالية
1- قائمة المركز المالي : كل الحسابات في دفتر الأستاذ العام التي لا تزال لها أرصدة مدينة أو دائنة بعد عمل التسويات الجردية وإقفال الدفاتر، ويتم ترتيب تجميع هذه الأرصدة في قائمة المركز بطريقة معينة ويمكن وصف قائمة المركز المالي على أنها قائمة الاستثمار بمعنى أنها تشمل على عرض وتحليل لمصادر الأموال ( الأموال المقترضة ورأس المال المملوك) واستثمار هذه الأموال في مختلف أصول المشروع ( أوجه الاستخدام ) وهذا الوصف لقائمة المركز المالي يؤكد أنها ليست قائمة قيمة، ولكنها بيان عن مصادر الأموال واستخدام الأموال مرتبة طبقا لقواعد متعارف عليها.وهو يهدف إلى بيان وتصوير المركز الاقتصادي أو المالي للوحدة الاقتصادية في لحظة معينة.
2- قائمة الدخل : هي بيان الإيرادات والمصروفات وصافي الربح أو صافي الخسارة الناتجة من عمليات المشروع من فترة محاسبية معينة – أي أنها بمثابة قائمة للنشاط. فالدخل هو المكون لكلا من الإيرادات والمكاسب، وتحقيق الإيراد في سياق النشاطات العادية للمشروع ويشار إليه بأسماء مختلفة تشمل المبيعات والرسوم والفائدة (الربا) وأرباح  الأسهم وريع وحق الامتياز والإيجارات. وتمثل المكاسب بنود أخرى تحقق تعريف الدخل وقد تنشأ أو لا تنشأ في سياق النشاطات العادية للمشروع وتمثل المكاسب زيادات في المنافع الاقتصادية.والهدف منها هو إظهار صافي نتيجة النشاط في آخر الفترة المالية سواء كان صافي ربح، أو صافي خسارة، فهي تهدف إذا إلى معرفة وقياس مدى نجاح المشروع خلال فترة معينة. [footnoteRef:5] [5: - سامي محمد الوقاد،مرجع سابق، ص 95.] 

3- قائمة التغير في حقوق الملكية : هي حلقة الربط بين قائمة الدخل وبين قائمة المركز المالي، مع تعدد مصادر التغير في حقوق الملكية، توجب تخصيص قائمة منفردة لتوضيح مسببات هذا التغير ومصادره.وهي تهدف إلى تقديم معلومات مفيدة عن مصادر التغير في عناصر المركز المالي.
4- قائمة التدفقات النقدية: نظرا للقصور في القوائم المالية سابقة الذكر في عرض الملخص التفصيلي لكل من التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، أو مصادر واستخدامات النقدية خلال الفترة المالية فقد طالب هيئة المعايير المحاسبة المالية بقائمة جديدة وهي قائمة التدفقات النقدية، والغرض الرئيسي منها هو توفير المعلومات الملائمة عن المتحصلات والمدفوعات النقدية للمنشأة خلال الفترة، وذلك لمساعدة المستثمرين والدائنين، وغيرهم في تحليلهم للتدفقات النقدية.[footnoteRef:6] ويعد الهدف الأول منها هو تقديم معلومات مفيدة عن المقبوضات والمدفوعات النقدية التي تمت خلال الفترة، وأن الهدف الثانوي هو تقديم معلومات حسب الأساس النقدي عن أنشطة المنشآت المختلفة سواء منها الأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية أو التحويلية.[footnoteRef:7] [6:  - فايز زهدي،مدى دلالة القوائم المالية كأداة للإفصاح على المعلومات الضرورية اللازمة لمستخدمي القوائم المالية،مذكرة مقدمة لتكملة متطلبات نيل شهادة الماجستير، تخصص المحاسبة والتمويل، الجامعة الإسلامية، غزة 2004-2005، ص 21.  ]  [7: - إبراهيم نور عبد الناصر، وآخرون، أصول المحاسبة المالية، الجزء الثاني،، دار المسيرة للنشر، عمان، الأردن, الطبعة الثالثة، 2005، ص282. ] 

ثالثا  : أهداف القوائم المالية.
· تقديم معلومات موثوق فيها تتعلق بالموارد الاقتصادية والالتزامات الخاصة بالكيان.
· تقديم معلومات موثوق فيها حول التغيرات في صافي موارد المشروع الناتجة عن الأرباح المحققة من الأنشطة المباشرة من أجل تحديد توزيعات الأرباح المتوقعة للمستثمرين.
· تقديم معلومات مالية من أجل تحديد توزيعات الأرباح المتوقعة للمستثمرين.
· الإفصاح عن أية معلومات مالية أخرى مفيدة وملائمة لحسابات مستخدمي القوائم المالية.
· تزويد المعلومات لتقدير مسؤولية الإدارة عن توفير وسائل الحماية اللازمة لحقوق الملاك.
· توفير بيانات ومعلومات عن مدى التزام المشروع بالمبادئ المحاسبية المقبولة.[footnoteRef:8] [8:  -عبد الستار الكبيسي،الشامل في المبادئ المحاسبية، دار وائل للنشر،، عمان، الأردن,الطبعة الأولى، 2003، ص423.] 

الفصل الأول        الإطار النظري للقوائم المالية والافصاح المحاسبي والتثبيتات العينية              
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المطلب الثاني :مستخدمو القوائم المالية
  يقترح الإطار المفاهيمي للجنة المعايير المحاسبية الدولية (IASC) سبعة فئات من مستعملي القوائم المالية رتبت حسب أهميتها، ودرجة أفضليتها إضافة للاستعمال الداخلي في المؤسسة المعدة لهذه القوائم وهي : المستثمرون، العاملون، المقترضون، الموردون والدائنون الآخرون العملاء، الجهات الحكومية والجمهور العام.[footnoteRef:9] [9:  - حكيمة مناعي، تقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر،مذكرة مقدمة لتكملة متطلبات نيل شهادة الماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2009، ص ص 143-144. ] 

ويشير إطار العمل كذلك, إلى أنه على الرغم من إن احتياجات هذه الفئات من المعلومات لا يمكن الوفاء بها بمجرد عرض القوائم المالية، فان هناك احتياجات مشتركة بينهم يتم الوفاء بها، وبما أن المستثمرين هم من يوفرون رأس المال المعرض للمخاطرة بالمشروع، فان عرض القوائم المالية تفي احتياجاتهم، يفي بمعظم احتياجات المستخدمين الآخرين، ويمكنهم من مقارنة المعلومات المتاحة عن كل المؤسسات، بعد إلغاء أثر اختلاف الأنظمة التي كان يفترض أن تعد كل مؤسسة معلوماتها على أساسها وبالتالي استبعاد أثر العوامل الثقافية والقيمية والعوامل الأخرى على حسابات المؤسسة لأجل اتخاذ قرارات الاستثمار الملائمة.[footnoteRef:10] [10: - مداني بلغيت، أهمية إصلاح النظام المحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية-بالتطبيق على حالة الجزائر- أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، 2004، ص107.] 

1- المستثمرون : وعموما فان المستثمرين سواء كانوا من حملة السندات أو حملة الأسهم يهتمون بدراسة هيكل رأس المال المشروع الكلي والذي يشمل بالإضافة إلى رأس مال الأسهم والفائض والأرباح المحتجزة الالتزامات طويلة الأجل, فمركز المستثمرين سوف يكون أحسن عادة كلما كانت نسبة رأس المال المقترض إلى رأس المال المملوك نسبة أقل، فانخفاض هذه النسبة بالنسبة لهم معناه أنه توجد ضغوط شديدة على المنشأة عند سدادها لالتزاماتها الطويلة الأجل.[footnoteRef:11] [11: - سامي محمد الوقاد، مرجع سابق، ص 103.] 

2- العاملون : يهتم العاملون والمجموعات التي تمثلهم بالمعلومات المتعلقة بربحية واستقرار المؤسسات التي يعملون بها، كما يهتم هؤلاء أيضا بالمعلومات التي تساعدهم في تقييم قدرة منشأتهم على توفير المكافآت ومنافع التقاعد وفرص التوظيف.[footnoteRef:12] [12: - أحمد طرطار، عبد العالي منصر، تقنيات المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي الجديد(الإطار النظري)، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر،الطبعة الأولى، 2015,ص199.] 

3-  الموردون وغيرهم من الدائنين الآخرين : وتعتبر هذه الفئة مصدر للتمويل والائتمان قصي الأجل، حيث يتعلق اهتمامهم بقدرة المؤسسة على السداد من خلال نسب السيولة والتداول، وكذلك نشاطها والنسب المتعلقة بذلك كمعدلات دوران البضاعة للتأكد من استمرارية وكفاءة وربحية الشركة.
4- العملاء(الزبائن): تفيد المعلومات المحاسبية عملاء المنشأة في تحديد مدى إمكانية استمراريتهم في التعامل معها وتزويدهم بما يحتاجونه من بضائع، ويعتبر تدهور المركز المالي للمنشأة مؤشرا قد يجعل عملائها يفكرون في البحث من موردين آخرين يوفرون لهم ما يريدون من بضاعة بشكل مستمر.[footnoteRef:13] [13: - محمد أبو نصار، جمعة حميدات، معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية(الجوانب النظرية والعلمية)، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2008، ص4.] 

5- الجهات الحكومية: تحتاج هذه الفئات إلى معلومات تساعدها في التأكد من مدى التزام الشركة بالقوانين ذات العلاقة مثل قانون الشركات وقانون الضرائب. كما تحتاج إلى معلومات تساعدها في تحديد الضرائب المختلفة على الشركة ومدى قدرتها على التسديد ومعرفة المساهمة العامة للشركة في الاقتصاد الوطني.
6- الرأي العام (الجمهور العام) : تؤثر المؤسسات على الجمهور العام بطرق متعددة مثلا قد تقدم المؤسسات مساهمة فعالة في الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص  عمل أو دعم الموردين المحليين، وقد تساعد البيانات المالية الجمهور العام عن طريق تزويده بالمعلومات المتعلقة باتجاهات أنشطة المؤسسة والمستجدات المتعلقة بأنشطتها وفرص ازدهارها.[footnoteRef:14] [14: -أحمد طرطار، عبد العالي منصر، مرجع سابق، ص199.] 
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المطلب الثالث :ترابط وتكامل القوائم المالية.
 أولا : ترابط القوائم المالية.
إن العلاقة بين جميع القوائم المالية( الميزانية، حساب النتيجة، قائمة التغير في رؤوس الأموال، قائمة تدفقات الخزينة) مبنية على أساس مبدأ الترابط مع بعضها البعض بمعنى أن جميع تلك القوائم المالية تخضع لنفس عملية القياس،فإذا ما اعتمدت طريقة قياس معينة في قياس عنصر من عناصر حساب النتيجة فان تأثير هذا ينعكس على المؤسسة وتنعكس تّأثيراته على جميع القوائم المالية.
إن قائمة تدفقات الخزينة نفسها تخضع لمبدأ الترابط فهذا يظهر عند إعداد تلك القائمة على أساس تطابق أرصدة الخزينة في أول أو اخر السنة المالية في كل من ميزانية قائمة التدفقات الخزينة، وذلك سواء تم إعداد قائمة تدفقات الخزينة وفق الطريقة المباشرة أو وفق الطريقة غير المباشرة.[footnoteRef:15] [15: -  رضوان حلوة حنان، النموذج المحاسبي المعاصر، دار وائل، عمان، الأردن، الطبعة الثانية، 2006، ص248.] 

ثانيا : تكامل القوائم المالية.
إضافةإلى ترابط القوائم المالية الأساسية فيما بينها، فان هذه القوائم هي أيضا مكملة لبعضها البعض, فالقوائم المالية الأساسية تعكس معلومات مختلفة عن نفس الأحداث الاقتصادية والعمليات المالية التي تخص المؤسسة، لذلك لا يمكن لأي قائمة من تلك القوائم بمفردها أن تلبي كافة احتياجات مستخدمي التقارير المالية، وهكذا فمن الضروري الربط بين المعلومات الواردة في قائمة معينة للمعلومات الواردة في القوائم المالية الأخرى, وفي واقع الأمر فان مؤشرات التحليل المالي لا يعتمد فقط على الربط بين عناصر قائمة واحدة بل تراعي أيضا المعلومات الواردة في القوائم المالية الأخرى.[footnoteRef:16] [16:  -نفس المرجع، ص249.] 

ثالثا : العلاقة بين القوائم المالية.
     ويمكن توضيح العلاقة بين القوائم المالية من خلال الشكل التالي:
الشكل رقم 01 : العلاقة بين القوائم المالية.
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الخزينة
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الخزينة
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قائمة تدفقات الخزينة
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التغير في الخزينة
)
 (
تدفقات الخزينة من الأنشطة التشغيلية
تدفقات الخزينة من الأنشطة الاستثمارية
تدفقات الخزينة من الأنشطة التمويلية
)



المصدر: قوادري محمد، قياس بنود القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية IAS/IFRS، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، 2010، ص83.
المبحث الثاني: ماهية الإفصاح المحاسبي 
تمهيد  :
ان للافصاح المحاسبي دورا هاما ومميزا في أي مؤسسة كانت فهو يحقق في حالة توفره جوا من الثقة بين المتعاملين حيث يوصل الى مستخدمي المعلومات المحاسبية على الحقائق الهامة والملائمة والمتعلقة بنتيجة العمليات والمركز المالي .
   ولعل الراصد للتطور الفكري للافصاح المحاسبي سوف يجد ان موضوع الافصاح تناوله الاطار المفاهيمي للمحاسبة المالية, سواءا على الدراسات التحضيرية الأولية لمشروع الاطار المفاهيمي, أو من خلال بعض المفاهيم المحاسبية المرتبطة بالافصاح المحاسبي, كما كان للمنظمات المهنية والعلمية دور كبير في تناول موضوع الافصاح المحاسبي وذلك من خلال ما أصرته من معايير محاسبية مثلت النتائج النهائية لجهد متراكم من قبل تلك المنظمات. 










المطلب الأول: مفهوم الإفصاح المحاسبي
أولا : تعريفه.
  لقد وردت عدة تعاريف لهذا المصطلح يمكن عرض أهمها كما يلي:
 الإفصاح ما هو إلا إرفاق إيضاحات بالقوائم المالية تتناول إيضاح أو تفصيل المعلومات الخاصة بالبنود الواردة في صلب القوائم المالية أو خارجها ، وذلك بهدف أن تكون القوائم المالية مضللة ، ويمكن أن يشمل المفهوم الطرق المحاسبية المستخدمة والأحداث اللاحقة لتاريخ القوائم وتحليلات الإدارة للأحداث الماضية وتنبؤاتها والقوائم المالية الإضافية التي تتعلق بنشاط الشركة ولا يمكن عرضها بكفاية في صلب القوائم المالية.[footnoteRef:17] [17:  - محمد الكامل،دور الإفصاح المحاسبي في جعل المعلومات المحاسبية أكثر فائدة لمستخدميها،مذكرة مقدمة لتكملة متطلبات نيل شهادة الماجستير، تخصص دراسات محاسبية وجبائية معمقة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،2010-2011، ص ص10-11.                                                                                                   ] 

         الإفصاح  هو عملية إظهار المعلومات المالية، سواء كانت كمية أو وصفية في البيانات المالية أو في الهوامش والملاحظات والجداول المكملة في الوقت المناسب، مما يجعل البيانات المالية غير مضللة وملائمة لمستخدمي البيانات المالية من الأطراف الخارجية والتي ليس لها سلطة الاطلاع على الفاتر والسجلات للشركات.[footnoteRef:18] [18:  - محمد مبروك أبو زيد،المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، دارايتراك للطباعة والنشر، مصر، 2005، ص577.] 

الإفصاح المحاسبي هو إظهار كل المعلومات التي قد تؤثر في موقف متخذ القرار المتعلق بالوحدة المحاسبية وهذا يعني أن تظهر المعلومات في القوائم والتقارير المحاسبية بلغة مفهومة للقارئ دون لبس أو تضليل.[footnoteRef:19] [19: - الحيالي وليد ناجي،المحاسبة المتوسطة. مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي، دار حنين للنشر، عمان، الاردن,  1996، ص371.] 

ومن خلال هذه التعاريف يتضح لنا أن الإفصاح المحاسبي يركز على موضوع توصيل المعلومات إلى المستفيد بهدف توضيح حقيقة الوضع المالي للمنشأة دون تضليل بشكل يسمح بالاعتماد على تلك المعلومات في اتخاذ القرارات .وكذلك الربط بين درجة الإفصاح وتخفيض حالة عدم التأكد لدى المستفيدين من خلال نشر كل المعلومات الاقتصادية التي لها علاقة بالمشروع سواء كانت معلومات كمية أو معلومات أخرى تساعد المستثمر على اتخاذ قراراته. ومن المشار إليه ظهور الكثير من التفسيرات المرفقة للإفصاح، حيث نجد أنه من النادر ورود كلمة الإفصاح بمفردها بل غالبا ما تقترن بألفاظ أخرى ويختص الإفصاح بالمعلومات سواء تلك التي في القوائم المالية ذاتها أو في الأساليب المكلة الأخرى لتقديم المعلومات المالية.
ثانيا: أنواعه.
يعد الإفصاح المحاسبي من الموضوعات المثيرة للجدل في الوسط المهني سواء بين المحاسبين أو بين الإدارة والمحاسبين، وبين مراجعي الحسابات من جهة ومستخدمي القوائم المالية من جهة أخرى، ويمكننا أن نلخص أنواع الإفصاح كما يلي: 
1- الإفصاح الكامل:
يشير إلى مدى شمولية التقارير المالية وأهمية تغطيتها لأي معلومات ذات أثر محسوس على القارئ ويأتي التركيز على ضرورة الإفصاح الكامل من أهمية القوائم المالية كمصدر أساسي يعتمد عليه في اتخاذ القرارات، ولا يقتصر الإفصاح على الحقائق حتى نهاية الفترة المحاسبية بل يمتد إلى بعض الوقائع اللاحقة لتواريخ القوائم المالية التي تؤثر بشكل جوهري على مستخدمي تلك القوائم.
2- الإفصاح العادل:
يهتم الإفصاح العادل بالرعاية المتوازنة لاحتياجات جميع الإطراف المالية،إذ يتوجب إخراج القوائم المالية والتقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح مصلحة فئة معينة على مصلحة الفئات الأخرى من خلال مراعاة مصالح جميع هذه الفئات بشكل متوازن.
3- الإفصاح الكافي:  
يشمل تحديد الحد الأدنى الواجب توفيره من المعلومات المحاسبية في القوائم المالية، ويمكن ملاحظة أن مفهوم الحد الأدنى غير محدد بشكل دقيق إذ يختلف حسب الاحتياجات والمصالح بالدرجة الأولى كونه يؤثر تأثيرا مباشرا في اتخاذ القرار ناهيك أنه يتبع للخبرة التي يتمتع بها الشخص المستفيد.[footnoteRef:20] [20: - لطفي زيود وآخرون، دور الإفصاح المحاسبي في سوق الأوراق المالية في ترشيد قرار الاستثمار، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد رقم29، العدد رقم01، سوريا، 2007، ص180.] 

4- الإفصاح الملائم: 
هو الإفصاح الذي يراعي حاجة مستخدمي البيانات وظروف المنشأة وطبيعة نشاطها. اذ أنه ليس من المهم فقط الإفصاح عن المعلومات المالية بل الأهم أن تكون قيمة ومنفعة لقرارات المستثمرين والدائنين وتتناسب مع نشاط المنشأة وظروفها الداخلية.
5- الإفصاح التثقيفي ( الإعلامي):
أي الإفصاح عن المعلومات المناسبة لإغراض اتخاذ القرارات مثل الإفصاح عن التنبؤات المالية من خلال الفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية, الإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله، ويلاحظ أن هذا النوع من الإفصاح من شأنه الحد من اللجوء إلى المصادر الداخلية للحصول على المعلومات الإضافية بطرق غير رسمية يترتب عليها مكاسب لبعض الفئات على حساب أخرى.
6- الإفصاح الوقائي:
هو أن تقدم المعلومات في القوائم المالية دون تضليل، بحيث تسمح بالأطراف ذوي القدرة المحدودة على الفهم والإدراك للمعلومات المالية.
لهذا يجب أن تكون المعلومات على درجة عالية من الموضوعية فالإفصاح الوقائي يتفق مع الإفصاح الكامل لأنهما يفصحان عن المعلومات المطلوبة لجعلها غير مضللة للمستثمرين الخارجيين.[footnoteRef:21] [21:  -لطفي زيود وآخروننمرجع سابق، ص181.] 

ثالثا: أهدافه.
لا بد أن لكل شيء هدف، وعليه فان الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية له هدف وغرض كما بينته دراسة سابقة توجيه سلوك المنشأة لوجهة معينة من قبل الوجهات التي تملك سلامة الإفصاح عن معلومات معينة وقد بينت دراسات سابقة انه يوجد اتجاهين في الإفصاح المحاسبي :
· الاتجاه التقليدي في الإفصاح:  وهو الذي يهدف ويهتم بالمستثمر الذي له دراية محدودة باستخدام القوائم المالية فيبقى بضرورة تبسيط المعلومات المنشورة بحيث تكون مهمة للمستثمر محدودة المعرفة مع التركيز على المعلومات التي تتصف بالموضوعية والبعد عن تقديم المعلومات التي تعكس درجة كبيرة من عدم التأكد من ذلك كله حماي لهذا المستثمر من التعامل غير العادل في سوق المال.
·  الاتجاه المعاصر في الإفصاح:  ويهدف إلى تقديم المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات وفي ظل هذا الهدف فان نطاق الإفصاح لم يعد قصيرا على تقديم المعلومات المالية التي تتمتع بأكبر قدر من الموضوعية والتي تتناسب مع قدرات المستثمر العادي بل يتسع نطاق الإفصاحليشمل المعلومات الملائمة التي تحتاج إلى درجة كبيرة من الدراية والخبرة في فهمها واستخدامها والتي يعتمد عليها المستثمرين الواعدين والمحللين الماليين في اتخاذ قراراتهم.[footnoteRef:22] [22: -محمد الكامل،مرجع سابق، ص17. ] 

رابعا: أهميته
يعتبر الإفصاح وليد انفصال الملكية عن الإدارة، أين تعددت وتنوعت الأطراف التي لها مصالح حالية ومستقبلية بهذه الكيانات والتي تكون بحاجة إلى معلومات تساعدها في اتخاذ مختلف القرارات، بحيث ومن غير المتوقع أن يتم ذلك من خلال الاطلاع المباشر على السجلات والدفاتر للحصول على المعلومات المطلوبة.
وعليه تكمن أهمية الإفصاح في كونه يوفر مختلف المعلومات من الكيان بما يقلل حالة الغموض لدى المستخدمين بغرض المساعدة في اتخاذ قرارات رشيدة،إذ يرجع السبب الرئيسي للإفصاح في :
· تقليل مخاطر ممولي رأس المال حتى يتمكنوا من تقييم العائد المتوقع لأكل فرص الاستثمار مقابل المخاطر المصاحبة لتلك الفرص.
· إعلام الأفراد والمجموعات والذين تؤثر نشاطات وعمليات الكيان على حياتهم ومستوى معيشتهم وذلك لتمكينهم من التأثير على تصرفات الكيان إذا رغبوا في ذلك بعد استعراض الإفصاح بالبيانات المالية.
من جانب آخر فان الكيانات المسجلة بالأسواق المالية تطمح إلى تحقيق العديد من المزايا، منها تنويع مصادر التمويل والتعريف والترويج لنشاطاتها وزيادة حجم الطلب على منتجاتها. إن قبول تسجيل الكيانات بالأسواق المالية مشروط في الغالب بامتثال هذه الكيانات لشروط وضوابط مختلفة تتعلق بالممارسات المحاسبية خاصة فيما يتعلق بالإفصاح المحاسبي، تهدف في عمومها إلى حماية المستثمر من خلال ضمان حصولها على معلومات موثوقة وكافية لغرض تقييم ومراقبة استثماراتهم.[footnoteRef:23] [23: - محمد مبروك أبوزيد،مرجع سابق، ص ص 481-483.] 


المطلب الثاني: أساليب ومتطلبات الإفصاح المحاسبي .
أولا : أساليب الإفصاح.
إن أهمية عرض معلومات ملائمة من جهة، وضمان أفضل فهم لها من جهة أخرى جعل المؤسسات تتنافس في استخدام أفضل الطرق والأساليب للإفصاح وهي:[footnoteRef:24] [24: - مجدي أحمد الجعبري، الإفصاح المحاسبي في ضوء المعايير الدولية،مذكرة دكتوراه، السعودية، ص  7.] 

1- الإفصاح من خلال القوائم المالية :حيث يتم ظهور المعلومات الأساسية في صلب القوائم المالية بطريقة تساعد على الإفصاح من حيث شكل وترتيب هذه القوائم على سبيل المثال قائمة المركز المالي تظهر بنود أصول وخصوم المنشأة وكذلك حقوق الملكية ويمكن الإفصاح عن العلاقات الملائمة بإعادة ترتيب تبويب بنود الأصول والخصوم إلى أصول ثابتة ومتداولة وخصوم ثابتة ومتداولة أو أصول نقدية وغير نقدية وخصوم نقدية وغير نقدية أو تطرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة للوصول إلى رأس المال العامل إلى غير ذلك من طرق التبويب.
2- استخدام المصطلحات الواضحة والمتعارف عليها : مما لا شك فيه أن استخدام المصطلحات الواضحة ومقدار التفصيل في المعلومات لا يقل أهمية عن الإفصاح في صلب القوائم المالية السابق المشار إليها ويجب أن تستخدم المصطلحات التي تعبر عن المعنى الدقيق والمعروف جيدا لدى مستخدمي المعلومات مع مراعاة توحيد المصطلحات لنفس المعاني في جميع التقارير حتى يستفيد مستخدم المعلومات منها وإلا أصبح الإفصاح مضلل في حالة حدوث عكس ذلك.
3- المعلومات بين الأقواس : ويتم ذلك في صلب القوائم المالية في حالة بعض البنود التي يتعذر فهمها من عناوينها فقط دون تطويل لذلك يمكن شرح مثل هذه البنود كملاحظات مختصرة بين الأقواس مثل طريقة تقييم بند معين (الأصول المقيدة ) برهن أو إجراء شرح مختصر والى غير ذلك من الملاحظات .
4- الملاحظات والهوامش : تعتبر وسيلة الملاحظات والهوامش من وسائل الإفصاح الهامة لما توفره من معلومات قد يصعب توفيرها في صلب القوائم المالية إلا أنه لا يجوز الاعتماد عليها بدرجة كبيرة في الإفصاح عوضا عن القوائم المالية .
5- التقارير والجداول الملحقة :  وتستخدم هذه الوسيلة لإظهار بعض المعلومات الإضافية والتفاصيل التي يصعب بل يستحيل إظهارها في صلب القوائم المالية وقد تستخدم هذه الوسيلة ضمن وسيلة الملاحظات من معلومات القوائم المالية .
6- تقرير رئيس مجلس الإدارة : وهذا التقرير يعتبر متمما للقوائم المالية والذي بدونه يصعب تفسير الكثير من معلومات القوائم المالية .
7- تقرير المراجع الخارجي : ويعتبر تقرير المراجع الخارجي وسيلة إفصاح ثانوية وليست رئيسية حيث أنه يمكن أن يؤكد إفصاح أو عدم إفصاح معلومات معينة عن طريق الملاحظات أو التحفظات التي يذكرها المراجع في تقريره.[footnoteRef:25] [25: - مجدي أحمد الجعبري،مرجع سابق، ص 8.] 

ثانيا : متطلبات الإفصاح.
1- السياسات المحاسبية : تقاس بنود القوائم المالية بتطبيق سياسات محاسبية قد تختلف من منشأة إلى أخرى،فالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها تتضمن سياسات وطرق محاسبية مختلفة، وقد أوضحت المعايير المحاسبية الدولية هذه الحقيقة بالقول بأنه يعتبر استخدام سياسات محاسبية مختلفة في مجالات متعددة من العوامل التي تؤدي إلى صعوبة تفسير القوائم المالية، وليست هناك مجموعة معينة بالذات للسياسيات المحاسبية المقبولة يمكن الرجوع إليها، ومن ثم فان استخدام ما هو متاح من السياسات المحاسبية المختلفة قد يسفر عن قوائم مالية مختلفة عن بعضها البعض لمجموعة واحدة من الأحداث والظروف، لذلك يكون الإفصاح عن السياسات المحاسبية وثيقة هامة للمعلومات تمكن من تفسير الأرقام الواردة في القوائم المالية وفقا للسياسات المحاسبية التي أدت إليها.
2- الأطراف والصفقات الهامة : يجب أن تشتمل الإيضاحات المتممة للقوائم المالية على وصف للصفقات المبرمة بين المنشأة وأطراف أخرى، وكذلك العلاقات الهامة بين المنشأة وأطراف خارجية أخرى مثل العلاقات بين الشركة القابضة والشركة التابعة [footnoteRef:26]. [26: 2- حمادة طارق عبد العال،التقارير المالية، أسس الاعداد و العرض والتحليل، مصر، 2000، ص54.] 

3- الأحداث اللاحقة : تغطي القوائم المالية فترة محددة من الوقت، ولكنها لا تكون متاحة للنشر مباشرة في نهاية الفترة المالية، وغالبا ما تنشر بعد انتهاء الفترة المالية بعدة شهور، وتسمى الفترة بين نهاية الفترة المالية وإصدار نشر القوائم بالفترة اللاحقة .
وأثناء الفترة اللاحقة قد تحدث أحداث هامة أو تتاح معلومات جيدة متصلة بالقوائم المالية التي تم إعدادها، فإذا لم تكن منعكسة على القوائم المالية فان الأمر يتطلب تعديل القوائم أو عرضها في صورة الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية .
4- الشكوك حول استمرار المنشأة : يتم إعداد القوائم المالية على أساس استمرار المنشأة، وأنه في ظل غياب أي معلومات وتوقعات بفشل المشروع أو عدم استمراريته فانه يفترض أن المشروع مستمر إلى مالا نهاية، وفي حال توفر لدى معدي القوائم المالية معلومات تفيد بعدم استمرارية المشروع، أو أن هناك شكوكا حول استمرار المشروع، عندئذ يجب الإفصاح عن تلك المعلومات في صورة ملاحظات مرفقة للقوائم المالية .
5- الالتزامات المحتملة : تتمثل عادة بالتزامات يحيط بها الكثير من عدم الـتأكد، فيما يختص بحدوثها أو مبالغها، وتظهر عادة نتيجة للقضايا المرفوعة ضد المنشأة أو المنازعات مع الأطراف الأخرى، والتي تتطلب تحويل بعض المبالغ مستقبلا عند تسوية النزاع، وفي بعض الحالات يتأكد فيها بعض هذه الالتزامات فإنها تدخل ضمن الدفاتر المحاسبية لتصبح جزءا من القوائم المالية بينما يتم الإفصاح عن الالتزامات المحتملة الأقل تأكيدا في ملاحظات القوائم المالية، والإفصاح في الحالة يخبر القارئ بالنتائج السلبية المحتملة للأحداث التي وقعت ولكنها لم تصل إلى الدرجة الموضوعية اللازمة لإدخالها القوائم المالية .[footnoteRef:27] [27: - حمادة طارق عبد العال، مرجع سابق، ص55.] 




المطلب الثالث : المقومات الأساسية للإفصاح .

يستند الإفصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية المنشورة على المقومات الرئيسية التالية :
1- تحديد المستخدم لمستهدف المعلومة المحاسبية : إن تعدد الفئات المستخدمة للمعلومات المحاسبية وتباين طرق استخدامها، فمنهم من يستخدمها بصورة مباشرة ومنهم من يستخدمها بصورة غير مباشرة، ومن أبرز مستخدمي القوائم المالية الملاك الحاليون والمحتملون، الدائنون، المحللون الماليون، الجهات الحكومية وغيرها، هذا ما جعل ضرورة تحديد الأطراف المستخدمة للإفصاح من أجل تحديد الإطار المناسب للإفصاح للاستجابة لاحتياجاتها المختلفة، كما يساعد ذلك في تحديد الخصائص الواجب توفرها في تلك المعلومات، لأن شكل ونوعية الإيضاحات يجب أن تتلاءم مع تطلعات المستخدم .
2- تحديد الأغراض التي تستخدم فيها المعلومة المحاسبية:يجب ربط الغرض الذي تستخدم فيه المعلومات المحاسبية بعنصر أساسي هو ما يعرف بمعيار أو خاصية الملائمة، وتعد معلومة معينة ملائمة لمستخدم معين إذا كان من المتوقع أن يستفيد منها في غرض معين، وتعتبر الأهمية النسبية أهم معيار نوعي لتحديد المعلومات الواجب الإفصاح عنها .
3- تحديد طبيعة ونوعية المعلومات المحاسبية التي يجب الإفصاح عنها: تتمثل المعلومات المالية التي يتم الإفصاح عنها حاليا في البيانات المالية المحتواة في القوائم المالية التقليدية وهي : الميزانية، جدول حساب النتيجة، قائمة تدفقات الخزينة، قائمة تغير الأموال الخاصة،بالإضافة إلى معلومات أساسية أخرى تعتبر ضرورية ولكن نظرا لتعذر الإفصاح في صلب القوائم المالية تعرض الملاحق المرفقة بالقوائم المالية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من تلك القوائم .[footnoteRef:28] [28:  - ضيف الله محمد الهادي، أثر تطبيق المعايير المحاسبية والإبلاغ المالي الدولية على الإفصاح وجودة التقارير المالية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم التجارية، جامعة البليدة، الجزائر، 2014، ص 106-109.] 

إن عملية إعداد القوائم المالية تخضع لمبادئ وأعراف وافتراضات متعارف عليها، مما يتوجب وضع قيود تنظيمية على كمية ونوعية المعلومات المحتواة في القوائم المالية ومن بين أهم القيود التكلفة التاريخية، الأهمية النسبية، الحيطة والحذر .
4- تحديد أساليب وطرق الإفصاح عن المعلومات المحاسبية : من متطلبات الإفصاح المناسب أن يتم عرض المعلومات فيها بطرق يسهل فهمها، ويتطلب أيضا ترتيب وتنظيم المعلومات فيها بصورة منطقية تركز على الأمور الجوهرية بحيث يمكن للمستخدم قراءتها وفهمها بسهولة .
وهناك عدة طرق مختلفة ممكنة للإفصاح، وان اختيار أفضل طريقة للإفصاح في كل حالة يعتمد على طبيعة المعلومات وأهميتها النسبية .
ويمكن تصنيف أكثر الطرق شيوعا للإفصاح على النحو التالي : 
1- الإفصاح في صلب القوائم المالية.
2- استخدام المصطلحات والعرض المفصل.
5- استخدام الجداول والملاحق الإضافية.
8- استخدام الإيضاحات أمام عناصر القوائم المالية, المعلومات المعترضة أو بين القوسين.
5- توقيت الإفصاح عن المعلومات المحاسبية: حتى يكون الإفصاح عن المعلومات المحاسبية فعالا لابد من مراعاة توقيته, وقد شدد مجلس المبادئ المحاسبية (APB), في البيان رقم (4) الصادر عنه بتاريخ 1997 أهميته توقيت عنصر الإفصاح حيث نص ذلك البيان على أنه يجيب إيصال المعلومات المحاسبية لمتخذي القرار في وقت مبكر وذلك إذا ما كان أي تأخير في إيصالها له سيؤثر على قراره.[footnoteRef:29] [29: 1 - ضيف الله محمد الهادي, مرجع سابق, ص 106-109 .] 







المبحث الثالث : التثبيتات العينية والحالات الخاصة بها.
       لقد تطرق  المعيار المحاسبي الدولي IAS16إلى التثبيتات العينية بحيث يهدف هذا المعيار إلى بيان المعالجة المحاسبية للأصول العينية وتقييمها.
المطلب الأول مفهوم التثبيتات العينية.
أولا : تعريف التثبيتات العينية.
    حسب  المادة 221-01 عرف النظام المحاسبي المالي التثبيتات العينية "المادية" كالتالي: " التثبيت العيني هو أصل عيني تحوزه المؤسسة من أجل الإنتاج, وتقديم الخدمات, الاستعمال لأغراض إدارية والذي يفترض أن تستغرق مدت استعماله إلى مابعد السنة المالية"[footnoteRef:30] [30: -الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية, العدد19 الصادر في 28ربيع الاول1430ه الموافق ل25مارس2009, ص03.] 

      حسب النظام المحاسبي الدولي IAS16)) التثبيتات العينية عبارة عن أصول ثابتة مادية اقتنتها المؤسسة أو أنشأتها بوسائلها الخاصة من أجل الاستعمال في عملية إنتاج السلع أو الخدمات, إيجارها للغير, حيث مدة الاستعمال تتجاوز الدورة المالية الواحدة. ينتظر من استعماله تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية.[footnoteRef:31] [31:  - حواس صلاح, المحاسبة المالية حسب النظام المحاسبي المالي SCF, الجزائر, 2012, ص14.] 

ثانيا : شروط الإدراج.
يتم الاعتراف بالأصل المادي إذا توفرت فيه الشروط التالية:[footnoteRef:32] [32: عبد الرحمان عطية, المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي, دار النشر جيلطي, برج بوعريريج, الجزائر, 2009, ص72.] 

· يمكن تقييم الأصل بطريقة موثوق فيها.
· أن يكون من المحتمل الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية.
· أن يكون قابل للتعيين ومراقب من طرف المؤسسة أي أن المؤسسة هي التي تستفيد من إرادته وتحمل التكاليف والأعباء الناتجة عن استعماله
ثالثا : خصائص التثبيتات العينية.
تتسم التثبيتات العينية  بخمسة خصائص وهي : 
· تمثل موجودات ملموسة تساعد على إنتاج البضائع أو تقديم الخدمات للعملاء في ظل نموذج الأعمال العادي.
· تتميز أن لها عمرا زمنيا أو إنتاجيا محددا بعده يلزم إحلالها لكي تستمر عملية الإنتاج.
· تعكس قيمتها في قدرة الوحدة على استغلال مخزون منافعها المستقبلية.
· تتميز بكونها أساسية للتدفق النقدي المستقبلي بطريقة غير مباشرة, وذلك من خلال مشاركتها في إنتاج السلع والخدمات.
· إن المدى لزمني للمنافع الاقتصادية المقدمة من قبل هذه المجموعة يلزم أن تكون أكثرمن سنة مالية أو الدورة لتجارية أو الصناعية.[footnoteRef:33] [33: - عبد الرحمان بن إبراهيم الحميد, نظرية المحاسبة, الطبعة الأولى, الرياض, السعودية, 2009, ص433.] 

رابعا: دراسة حسابات التثبيتات العينية.
حسب النظام المحاسبي المالي فان اعتبار العنصر كتثبيتات مادية يؤدي إلى استعمال الحسابات التالية : 
· حساب 21 تثبيتات عينية.
· حساب 211 أراضي .
· حساب 212 تهيئة القطع الأرضية.
· حساب 213 مباني.
· حساب 215 تركيبات تقنية, معدات وأدوات صناعية.
· حساب 218 تثبيتات عينية أخرى ( معدات نقل, تجهيزات مكتب, مواد التعبئة والتغليف....الخ).
· حساب 23 التثبيتات الجاري انجازها .
· حساب 232 التثبيتات العينية الجاري انجازها.
· حساب 238 التسبيقات والحسابات المدفوعة على طلبات التثبيتات.
· حساب 281 اهتلاك التثبيتات العينية.[footnoteRef:34] [34:  - حواس صلاح, مرجع سابق, ص14.] 

المطلب الثاني : تقييم التثبيتات العينية.
تخضع التثبيتات العينية إلى التقييم منذ لحظة دخولها إلى المؤسسة إلى غاية خروجها.
1- حالة الشراء : تسجل التثبيتات العينية بتكلفة اقتنائها التي تحتوي حسب النظام المحاسبي المالي على التالي : 
· سعر الشراء خارج الرسم القابل للاسترجاع, والصافي من التخفيضات التجارية.
· تكاليف مباشرة ضرورية لبدء استعمال الأصل, مثل: مصاريف النقل ( بما فيها مصاريف المستخدمين المرتبطة بذلك ) التسليم, المناولة, الجمركة, التركيب, أتعاب المهندسين, مصاريف الخبرة....الخ.
· المصاريف المتوقعة لتفكيك الأصل أو إعادة الموقع لوضعه الأصلي عند انتهاء فترة الاستعمال المتوقعة.
· تجارب التشغيل.
· بعض الأعباء المتعلقة بالحيازة كعقد الموثق بالنسبة لاقتناء قطعة أرض أو مبنى.
وتستثنى العناصر التالية من التكلفة المسجلة:
· مصاريف إدارية وأعباء عامة.
· مصاريف الانطلاق ومصاريف سابقة للاستغلال. 
· خسائر التشغيل الأولي.
· تكلفة القرض الممول لاقتناء التثبيتات العينية ( باستثناء تبني الخيار المرخص به في النظام المحاسبي المالي SCF حسب ما نص عليه المعيار IAS23 (تكلفة القرض ).
وعند اقتناء التثبيتات العينية يمكن أن نميز بين حالتين :[footnoteRef:35] [35: - بن ربيعة حنيفة, الواضح في المحاسبة المالية وفقا للمعايير الدولية IAS/IFRS, الجزء الأول, دار هومة, الجزائر, 2010, ص267.] 

1- حالة الشراء نقدا ( التسديد المباشر) : يمكن للمؤسسة أن تشتري أحد عناصر التثبيتات مع التسديد المباشر دون انتظار مهلة لذلك, يمكن أن تستفيد من خصم تعجيل الدفع ويتم التسجيل وفق القيد التالي : 
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2- حالة الشراء على الحساب : في حالة الشراء على الحساب ( شراء الأصل, الدفع بعد اجل ) ينبغي تحديد تكلفة الأصل وذلك أخذ في الحسبان لعناصر الزمن والهدف من ذلك حياد ( عدم تأثير ) تكلفة الدين على تقييم الأصل.[footnoteRef:36] [36: - ناصر رحال, وآخرون, تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد في الجزائر, مدافعة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول النظام المحاسبي والمالي الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية, جامعة الوادي, 17-18/ جانفي 2010, ص9.] 

وتسجل هذه الحالة وفق القيد الآتي : 
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2- حالة الإنتاج : في هذه الحالة يسجل التثبيت العيني بتكلفة إنتاجه حسب النظام المحاسبي المالي, فان تكلفة الإنتاج لأصل يتم الحصول عليها عن طريق إضافة العناصر التالية: 
· سعر شراء المواد الأولية.
· التكاليف المباشرة للإنتاج.
· التكاليف غير المباشرة للإنتاج الثابتة والمتغيرة.
لم يتعرض النظام المحاسبي المالي إلى عناصر تكلفة الإنتاج بالتفصيل, لكن حسب المعيار الدولي 16, فان عناصر التكلفة هي :
الأعباء المباشرة للإنتاج:الأعباء المباشرة للإنتاج هي تلك التي يتم توزيعها دون حساب وسيط إلى تكلفة الأصلأو الخدمة المحددة.
الأعباءغير المباشرة للإنتاج : 
· التكاليف غير المباشرة الثابتة للإنتاج : هي التي تبقى ثابتة بمعزل عن الإنتاج, مثل حصة استهلاك المباني والتجهيزات الصناعية, عند الاقتضاء استهلاك تكاليف وحصة استهلاك التجهيزات المعنوية مثل مصاريف التطوير والبرمجيات.
· التكاليف غير مباشرة المتغيرة للإنتاج : هي التي تتغير مباشرة أو تقريبا بشكل مباشر, وفقا لحجم الإنتاج, مثل المواد الأولية غير المباشرة واليد العاملة غير المباشرة, ويتم توزيع التكاليف المتغيرة للإنتاج لكل وحدة منتجة على أساس الاستخدام الفعلي لإنشاءات الإنتاج.
كما إن  تكاليف الافتراض ( أعباء الفوائد, اهتلاك علاوات التسديد ومصاريف الإصدار) التمويل شراء أو إنتاج تجهيز عيني, معنوي يمكن أن تدرج في تكلفة الأصل إذا تحققت جملة من الشروط.
· يتطلب انجاز الأصل مدة طويلة ( حسب  SCF12 شهر) قبل استعماله وبيعه.
· يخص فترة إنتاج هذا الأصل,  حتى الشراء أو الاستلام النهائي.
3- حالة التبادل : ويقصد بذلك أن يتم التبادل مع أصل ذات طبيعة مماثلة للأصل المتنازل عنه, ويتم الاعتراف بأية مكاسب أو خسارة في عملية التبادل بحيث تكون تكلفة الأصل الجديد معادلة للقيمة المرحلية للأصل المتنازل عنه.[footnoteRef:37] [37: - بن ربيعة حنيفة,مرجع سابق, ص 291.] 

4- حالة الحصول على تثبيتات مساهمات عينية : إذا كانت التثبيتات دخلت عن طريق قيمة الإسهام فان الحساب الدائن يكون 101 رأس المال الصادر أو رأس مال الشركة أو الأموال الخاصة أو أموال الاستغلال ويكون القيد كما يلي : [footnoteRef:38] [38: - ناصر رحال, مرجع سابق, ص9. ] 
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5- حالة الحصول على تثبيتات عينية عن طريق عقود إيجار التمويل : في حالة حيازة تثبيت عيني عن طريق عقود إيجار التمويل يسجل قيد إيجار التمويل في الأصول بحيث يجعل أحد حسابات القيم الثابتة مدينا ( حساب 21 ) ويقابله حساب الديون الخاصة بهذا العقد حساب الديون المترتبة على عقد إيجار التمويل ( حساب 167 ) في الجانب الدائن ويسجل كمايلي :
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وعندما يتم تسديد الدفوعات حسب الإنفاق يجعل حساب 167 مدين بمبلغ السداد وكذلك المصاريف المالية حساب 66 يجعل مدينا, وفي الدائن يكون أحد حسابات الخزينة, كمايلي :[footnoteRef:39] [39: - بن ربيعة حنيفة, مرجع سابق, ص 292.] 

	167
661
	

5x

	الديون المترتبة على عقد إيجار التمويل
  المصاريف المالية
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6- حالة الحصول على تثبيتات عن طريق القروض : يمكن أن ترتبط المؤسسة بتكلفة التثبيت إذا اختارت المؤسسة ذلك حسب المعيار IAS23 وذلك باحترام الشروط التالية : 
· إذا تطلب الأصل مدة طويلة ( حسب SCF أكثر من 12 شهرا ) لم تحدد المدة في المعيار قبل أن يستعمل أو يباع .
· في حالة اقتراض الأموال خصيصا للحصول على هذا التثبيت .
· في حالة القروض العامة, التي استعملت في الحصول على التثبيت [footnoteRef:40].  [40: -صلاح حواس, مرجع سابق, ص33.] 

وتسجل محاسبيا كما يلي : 
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7- حالة الحصول على التثبيتات عن طريق الإعانات : 
حسب IAS20إعانات عمومية تعالج بطريقتين: 
· إما أن تعتبر الإعانات كإيرادات للمؤسسة وهذه الطريقة التي اعتمد عليها SCF. 
· إما إن تطرح من تكلفة الأصل, وهذا مايخفض تكاليف الاهتلاك لاحقا.
وبالتالي الطريقتين لهما نفس الأثر على النتيجة, وذلك برفع الإيرادات في الأولى وتخفيض الأعباء في الثانية.
وتخضع المعالجة المحاسبية للإجراءات التالية : 
· تسجل الإعانات سواء اعانات الاستغلال أوإعانات الاستثمار كإيرادأو عدة دورات مالية بنفس وتيرة التكاليف التي ينتظر تغطيتها .
· تسجل الإعانات المرتبطة بالتثبيت في الميزانية كإيرادات مؤجلة إذا كانت الإعانة موجهة للحصول على تثبيتات قابلة للاهتلاك فإنها تسجل في الإيرادات تناسبا مع الاهتلاك .
· أما إذا كانت الإعانات موجهة للحصول على تثبيتات غير قابلة للاهتلاك فان الإعانة تحول إلى إيراد في اجل أقصاه 10 سنوات بطريقة خطية .
· إما إذا كانت إعانات الاستغلال فإنها تحول إلى النتيجة مباشرة بتاريخ استلامها.[footnoteRef:41] [41: - بن ربيعة حنيفة, مرجع سابق, ص 296.] 

وان لم تلتزم المؤسسة ببعض بنود العقد أو الاتفاق قد تطالب الحكومة باسترجاع تلك الإعانة جزئيا أو كليا.
ومراحل المعالجة تكون كالتالي : 
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النفقات اللاحقة للأصول الثابتة : 
· يتم إضافة النفقات اللاحقة للأصول الثابتة إلى القيمة الدفترية للأصول إذا ما أدت هذه النفقات إلى إدخال تحسينات على أداء الأصل ومن ثم زيادة المنافع المستقبلية له عن ما كانت محدد أصلا طبقا لمعايير الأداء المقدر للأصل وبشرط إلا تتجاوز القيمة الدفترية للأصلالاستردادية, ومن أمثلة التحسينات التي تؤدي إلى زيادة المنافع المستقبلية للأصل : 
· إدخال تعديل أو تطوير على الأصل يؤدي إلى زيادة طاقته الإنتاجية أو إطالة عمره الإنتاجي أو تحسين جودة الإنتاج بصورة ملموسة أو إتباع طرق جديدة للإنتاج تؤدي إلى تخفيض تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ عما كان محددا لها مسبقا .
·  يتم تحميل نفقات الإصلاح وصيانة الأصول الثابتة كمصروف على الفترة التي أجريت فيها, حيث إن الغرض من هذه النفقات هو المحافظة على استعادة قدرة الأصل على تحقيق المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تتوقعها المؤسسة طبقا لمعايير الأداء المقدر مسبقا للأصل .
· عندما يتم تخفيض القيمة الدفترية لأحد الأصول الثابتة إي هناك خسارة طرأت على المنافع المستقبلية المقدرة له فان نفقات استعادة هذه المنافع المستقبلية المتوقعة يمكن رسملتها بشرط أن لاتتجاوز القيمة الدفترية للأصل قيمته الاستردادية وينطبق هذا أصلا على الأصل الذي تقتنيه المؤسسة ويكون عليها تحمل النفقات الضرورية لجعله صالحا للتشغيل . [footnoteRef:42] [42: - بن ربيعة حنيفة,مرجع سابق, ص 297.] 

المطلب الثالث : اثر تقييم التثبيتات العينية على الإفصاح الحاسبي.
ويتمثل في العناصر التالية : 
1- القواعد والطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة وإعداد الكشوف المالية : يشتمل الملحق على المعلومات الآتية حول القواعد وطرق المحاسبة متى كانت هامة : 
· تقييم اهتلاك العناصر العينية الواردة في الميزانية.
· تقييم الأصول في حالة مخالفة طريقة التقييم بالتكلفة التاريخية.
2- مكملات إعلام ضرورية لفهم أفضل للميزانية وحساب النتائج, وجدول سيولة الخزينة, وجدول تغير الأموال الخاصة : يشتمل الملحق على مكملات الإعلام الآتية المتعلقة بالتثبيتات وحساب النتائج, وجدول سيولة الخزينة وجدول تغير الأموال الخاصة.
· بيان الأصل المثبت .
· بيان الاهتلاكات وخسائر القيمة مع تبيان أنماط الحسابات المستعملة, والمخصصة والاستئناف التي تمت خلال السنة المالية .
· في حالة احتساب القيم المعاد تقييمها : 
· التغير خلال السنة المالية وتقسم الفارق الناتج عن إعادة التقييم .
· الإشارة إلى حصص رأس المال المناسبة لإلحاق فارق إعادة التقييم في الحساب .
· ذكر المعلومات من حيث التكاليف التاريخية بالنسبة إلى التثبيتات المعاد تقييمها وذلك بإبراز مكملات القيمة والاهتلاكات الإضافية ذات الصلة بها .
· مبلغ الفائدة والمصاريف الملحقة المندرجة عند الاقتضاء في تكلفة إنتاج التثبيتات .
· وصف المنتجات والأعباء الناتجة عن النشاط العادي, والتي تتطلب بفعل أهميتها أو طبيعتها القيام بإبرازها لشرح نجاعة المؤسسة بالنسبة إلى الفترة مثل : التنازل عن التثبيتات .[footnoteRef:43] [43: -الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية, العدد19 الصادر في 28 ربيع الاول الموافق ل25مارس2009 , ص ص38-39.] 
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خاتمة عامة






ملخص الفصل:
   ازداد الاهتمام في الآونة الأخيرة بموضوع الافصاح المحاسبي, الذي يعتمد عليه العديد من الأطرف ذات العلاقة في اتخاذ القرارات الاقتصادية, ما أدى الى بروز الدعوة لموجموعة موحدة من المعايير المحاسبية والتي تجسدت على أرض الواقع, حيث بادرت العديد من البلدان بصورة متزايدة الى اعتمادها بشكل مباشر أو التوفيق بين معاييرها ومعايير المحاسبة الدولية .
   ان وجود معايير محاسبية عالية الجودة تعزز ثقة مستخدمي القوائم المالية, فضل عن مساعدتهم في اجراء مقارنات بين القوائم المالية وهو ما أدى بالمشروع الجزائري الى اعتماد SCF الذي أولى عناية خاصة بموضوع القوائم المالية والافصاح المحاسبي.
  يقوم مبدأ الافصاح على توفير المعلومات اللازمة التي يحتاج اليها المستثمرون لاخيار البدائل الرشيدة, فيما يتعلق بقراراتهم الاستثمارية والتمويلية, وذلك عن طريق نشر البيانات الملائمة والكافية وفي الوقت المناسب, وضمان تماثلها لمختلف الفئات حتى لا تستغل المعلومات لمصلحة فئة على حساب فئة أخرى.
ويشغل الإفصاح المحاسبي عن التثبيتات العينية أهمية بالغة لما لها من تأثير على متخذ القرار وعلى رأسهم المستثمرون الحاليون والمرتقبون وإدارة المؤسسة ذاتها.  


خاتمة عامة
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